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البيئة  تهيئــة  الحكومة هــي  «وظيفــة 
والأســر  الأفــراد  لســعادة  المناســبة 
كقيمة  الإيجابية  وترســيخ  والموظفين، 
أساســية في مجتمع الإمــارات»، بهذه 
الشــيخ  الســمو  الكلمات حدّد صاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، مسؤوليات الحكومة في دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة التي تعد 
الســباقة عالمياً في تبني السعادة كنهج 
وثقافة وغاية منظومة العمل الحكومي، 

باعتبارها ثروة مستدامة ومتجددة. 

والتشــريعية  القانونية  البنيــة  وجاءت 
بمثابــة حجــر الأســاس لضمــان أمــن 
وســلامة وصحة الموظفين الحكوميين، 
عملاً بتوجيهات القيادة الرشــيدة التي 
أكدت أن صحة وســلامة الإنســان تأتي 
أولاً وأخيراً، باعتبارها الأســاس المتين 
لبنــاء جيــل قــادر على تحقيــق تنمية 

اجتماعية واقتصادية مستدامة. 
وشكل القرار رقم «62» لسنة 2016 
بشــأن رعاية موظفي حكومة دبي من 
إصابــات العمــل والأمــراض المهنيــة، 
الذي أصدره ســمو الشــيخ حمدان بن 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، ولي عهد 
دبــي رئيس المجلــس التنفيذي لإمارة 
دبــي، دعامة مهمة للارتقــاء بإجراءات 
الســلامة المهنيــة للموظفيــن وتوفير 
لوقايتهم مــن إصابات  اللازمة  الســبل 
العمل والأمراض المهنية وتوفير الرعاية 

الصحيــة للمُصابيــن، بما يتماشــى مع 
أحدث الممارسات العالمية في السلامة 

والصحة المهنية. 

وتكمن أهميــة القرار فــي كونه يوفر 
مظلة موحــدة للتعويض عــن إصابات 
المهنيــة والحد من  العمل والأمــراض 
والتعويض  والتأهيــل  العــلاج  تكاليف 
عنها، فضلاً عــن المحافظة على عناصر 
متها الموارد البشــرية  الإنتاج، وفي مُقدِّ
التــي تحظى باهتمام لافــت باعتبارها 

عماد التنمية. 
ويمهــد القــرار، الــذي يطبــق على 
الدوائر الخاضعة لأحكام قانون  موظفي 

إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 
«27» لســنة 2006، وأي جهــة حكومية 
أخرى يتقرر إخضاعها لأحكامه بقرار من 
رئيــس المجلس التنفيــذي لإمارة دبي، 
الطريــق أمام خلق بيئــة عمل آمنة من 
شــأنها تحسين وزيادة مســتوى الإنتاج، 
بما ينســجم مــع التوجــه الوطني نحو 
جعل دبي موطناً لأفراد منتجين وسعداء 
ومبدعيــن وموفوري الصحــة، يتمتعون 
بالقدرة على لعــب دور فاعل في صنع 

واستشراف المستقبل.

وبالنظر إلى ما حققته وتحققه حكومة 
دبــي في خدمة الناس وتحقيق رضاهم 

وســعادتهم، التي تعد المعيار الأســاس 
في تقييم العمل الحكومي، يمكن القول 
بــأن حكومة دبي تســير بخطــى ثابتة 
فــي الاتجــاه الصحيح لاكتســاب ونقل 
وتصديــر تجارب رائدة في تميز الجهاز 
الحكومي، الذي يتسم بالكفاءة والقدرة 
للموظفيــن  الســعادة  تحقيــق  علــى 
والمتعامليــن والزوار على حد ســواء.

وســيمثل إصدار القرار رقم «62» لسنة 
2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي 
المهنية  العمــل والأمراض  من إصابات 
دفعــة قوية فــي هذا الاتجــاه، وصولاً 
بإمارة دبي ودولة الإمارات إلى مصاف 
الأمم الأكثر تقدماً وابتكاراً وسعادة في 

العالم بحلول العام 2021.

أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بصفته حاكماً 
لإمارة دبي آنذاك في عام 1970، الأمر المحلي بتأســيس دائرة الصحة والخدمات الطبية 
في دبي والمرسوم المحلي بتعيين سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيساً للدائرة، 
لتوفير الرعاية الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وذلك إدراكاً من سموه 

أن الإنسان اللبنة الأساسية لبناء المجتمع.

 –  ■
تعتبــر مهنة الطــب كأي مهنة لهــا التزامات 
وواجبــات عنــد مزاولتهــا، فبالإضافــة إلــى 
التزامات الطبيب العامة هناك التزامات خاصة 
يجــب أن يتقيــد بهــا تجنبــاً لأي خطــأ طبي 
قــد يترتب عليه ضرر يوجب قيام مســؤوليته 
الطبية التي أفرد لها المشرع الإماراتي أحكاماً 

المرســوم  بقانــون اتحادي رقم صريحة في 
 2016 لســنة  بشأن (4) 

المسؤولية الطبية.
وقالت العنود 
العامري،  ثابت 

أول  قانونــي 
فــي اللجنة 

العليا للتشــريعات في دبــي: «هناك التزامات 
على الطبيــب المعالج، والإخــلال بها يعرضه 
للمســؤولية القانونيــة، مبينة أنــه حتى تقوم 
هــذه المســؤولية من الطبيب تجــاه المريض 
يجــب أن يقع منه خطأ طبي، وأن يترتب على 
هذا الخطأ إلحاق ضرر بالمريض ووجود علاقة 

سببية بين الخطأ والضرر».

وأضافــت إن التشــريعات المنظمــة للعمــل 
الطبي وأخلاقيات المهنة توجب على الطبيب 
بذل العناية اللازمة وأخذ الحيطة والحذر 
واتباع كافــة الأصول والقواعد 
الخاصــة  والنظــم 

بممارســة المهنــة تجنباً لأي إخــلال أو خطأ 
يقع منه فــي تقديم العــلاج للمريض، وتأتي 
علــى قائمة تلــك الالتزامات احتــرام الطبيب 
للتشريعات والنظم المتعلقة بمهنته بكل دقة، 
ســواء في الجانب الفني من عمله أو الجانب 
الإداري كتســجيل الحالــة الصحيــة للمريض 
والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة 
بــه، وذلــك قبل البــدء في التشــخيص لأجل 
العلاج، واستخدام وســائل التشخيص والعلاج 
اللازمة، ومراعاة اســتخدام الأدوات والأجهزة 
الطبية المناسبة لتشــخيص ومعالجة المريض 

وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها.
وكذلــك تبصير المريض بخيارات العلاج إن 
تعــددت طرق علاجه، وتحديــد العلاج اللازم 
للمريــض ومدتــه، كما أنه مــن الواجب على 
الطبيــب إعلام المريض كذلــك بطبيعة مرضه 
ودرجــة خطورته، إلا أن هذا الالتزام قد 
يعفى منه الطبيب إذا اقتضت 
المريــض  مصلحــة 

غيــر ذلك، كأن يكون عديم الأهلية أو ناقصها، 
أو كانت حالته النفســية أو الصحية لا تســمح 
بإطلاعه على طبيعة مرضه، ففي هذه الحالات 
يتم إبلاغ ذويــه بطبيعة المرض. وكذلك على 
الطبيــب تبصير المريض بالمضاعفات التي قد 
تنجم عن العــلاج أو التدخل الجراحي، ولعل 
من أهــم واجبــات الطبيــب المحافظة على 
أســرار المريض التي يطلــع عليها أثناء مزاولة 
المهنة أو بســببها، سواء كان المريض قد عهد 
إليه بهذا السر أو ائتمنه عليه، أو كان الطبيب 
قد اطلع عليه بنفسه، إلا أن السرية هنا ليست 
مطلقة لــورود بعض الاســتثناءات عليها، كأن 
يفشي الطبيب الســر بناء على طلب المريض 
أو موافقته، أو إذا كان الغرض من إفشاء السر 
منــع وقوع جريمــة أو الإبلاغ عنها للســلطة 

المختصة. 

وذكــرت العنــود العامري: «مــن الواجبات 

التــي يتعيّــن علــى الطبيــب الالتــزام بهــا 
التعــاون مع الأطباء الذين لهــم صلة بعلاج 
المريــض، وتقديــم مــا لديه مــن معلومات 
عــن حالته الصحيــة والطريقة التــي اتبعها 
فــي علاجه كلما طلب منه ذلك، واستشــارة 
زميــل متخصــص إذا اســتدعت الحالة ذلك، 
والتعاون مع مزاولي المهنة ممن لهم علاقة 
بحالة المريض الصحية، والإبلاغ عن الاشتباه 
بإصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقاً 
للإجــراءات المحددة بالتشــريعات المنظمة 

لمكافحتها». 
وأوضحت أنه إذا كانــت هذه الالتزامات 
وغيرها هي التي يتوجب على الطبيب التقيد 
بها فإنهــا كأي التزامات أخــرى يترتب على 
الإخلال بها قيام مســؤولية الشخص المخل، 
وهنا تقع المســؤولية على الطبيب المعالج، 
وعــبء الإثبات يكون على المريض أو ذويه، 
فــي حال نجــم عن هذا الإخــلال خطأ طبي 

أسفر عنه ضرر لحق بالمريض.

لا تعتبر المضاعفات اللاحقة على 
التدخــل الطبي غير المتوقعة في 
وغير  الطبيــة،  الممارســة  مجال 
الناجمــة عــن أي تقصير من قبل 
الطبيب من قبيل الأخطاء الطبية 
الطبيب  التي تستوجب مســاءلة 
عنها، فمســؤولية الطبيب تنتفي 
في حــال ثبــوت أن الضرر الذي 
لحــق بالمريــض لم يكــن نتيجة 
خطأ الطبيب، وكذلك الحال فيما 
لو وقــع الضرر للمريض بســبب 
خطأ الأخيــر أو رفضه للعلاج أو 
الطبية  للتعليمــات  اتباعــه  عدم 
التــي قدمــت لــه مــن الطبيب 
المعالــج، كأن يتنــاول المريــض 
أدوية أو طعاماً قد منعه الطبيب 

عنها خلال فترة علاجه.



 –  ■
يهدف القانون رقم «11» لسنة 2013 بشأن 
الضمان الصحي في إمارة دبي الذي أصدره 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه اللــه، إلى توفير 
منظومــة صحية متكاملة فــي الإمارة ذات 
جودة عالية، تتســم بالمرونة والقدرة على 
التطور والاســتجابة لتطلعات المستفيدين، 
وإنشــاء نظام تمويل صحي يتسم بالكفاءة 
والاســتدامة، وإيجاد منظومة صحية جاذبة 
للاستثمارات وتحافظ على تنافسية الإمارة، 
وتقديم خدمــات صحية ضمن إطار يحمي 

حقوق كافة الأطراف المشاركة فيها.

وتضمن القانــون 32 مادة، وحددت المادة 
رقــم «5» اختصاصــات هيئــة الصحة في 
دبي مــن بينها: وضع السياســات والخطط 
والإجــراءات والنظــم والمعاييــر اللازمــة 
لتطبيــق أحــكام هــذا القانــون، وتأهيــل 
وتصنيف شــركات التأمين، وشركات إدارة 
المطالبــات، ووســطاء التأميــن للعمل في 
مجــال الضمــان الصحي في الإمــارة وفقاً 
للمعاييــر التــي تعتمدها في هذا الشــأن. 
وكذلك إصدار التصاريح لمقدمي الخدمات 
الصحية وشــركات التأمين وشــركات إدارة 
التأميــن وأية جهات  المطالبات ووســطاء 
أخرى ترغب في مزاولة أي نشــاط يتعلق 
بالضمان الصحي في الإمارة، وفقاً للمعايير 
والشــروط التــي تحددها الهيئــة بموجب 
القــرارات الصــادرة عنها في هذا الشــأن، 
إضافــة إلــى مراجعة واعتمــاد آلية تقديم 
المطالبات وســداد وتســوية المســتحقات 
الماليــة الناشــئة عن الضمــان الصحي في 
الإمارة، واعتماد أســعار الخدمات الصحية 
التي يتم توفيرها من قبل مقدمي الخدمات 
الصحيــة، ومراقبة مدى التزامهم بالأســعار 
المعتمدة، واعتمــاد باقات الضمان الصحي 
وأسعارها ومقدار المشاركة ونماذج وثائق 
الضمان الصحي، وفقاً للضوابط والشــروط 
التــي تحددهــا الهيئة بموجــب القرارات 

الصادرة عنها في هذا الشأن.

إلى جانــب وضع أســس وقواعــد معالجة 
وحمايــة البيانــات لــدى شــركات التأمين 
وشــركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين 
ومقدمــي الخدمــات الصحية وأيــة جهات 
أخرى تتعامل بهذه البيانات، ووضع القواعد 
الخاصــة بنقــل الضمان الصحي للمســتفيد 
مــن مقدم تغطيــة إلى مقــدم تغطية آخر، 
والتنســيق مع الجهــات المعنيّــة في كافة 
المسائل المتعلقة بالضمان الصحي، ومراقبة 
التزام الكافة بأحكام هذا القانون، والقرارات 
الصــادرة بموجبه، واتخــاذ التدابير اللازمة 
المخالفيــن، وإعــداد ومراقبة تطبيق  بحق 
سياســة وإجــراءات البــت فــي الشــكاوى 
والمنازعــات المقدمــة إليها والناشــئة عن 
الضمــان الصحي، واعتمــاد ومراقبة تطبيق 
سياسة وإجراءات البت في الشكاوى الناشئة 
عــن الضمــان الصحــي المطبقة مــن قبل 
مقدمي الخدمات الصحية وشــركات التأمين 
وشــركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين 
وأية منشــآت يُصرّح لها بمزاولة أي نشــاط 
يتعلق بالضمان الصحي في الإمارة، ومراقبة 
المنافــع الصحيــة، وتكلفــة وثائق  نطــاق 
الضمــان الصحي، ومراقبــة تكاليف المنافع 

الصحية المشمولة بوثيقة الضمان الصحي.

وجــاء فــي المادة «6» أنــه يُحظر على أي 
شــخص طبيعي أو اعتبــاري مزاولة أي من 
الأنشــطة المتعلقــة بالضمــان الصحي في 
الإمــارة المحددة في هــذا القانون أو في 
القرارات الصادرة بموجبه، إلا بعد الحصول 
على تصريح بذلك من الهيئة، وتُحدّد شروط 
وإجراءات ورسوم إصدار التصريح للأنشطة 
للقرارات  المتعلقة بالضمان الصحــي وفقاً 
الصادرة تنفيذاً لهــذا القانون، وتكون مدة 
التصريح ســنة واحدة قابلة للتجديد لمدد 
مماثلــة، على أن يقدم طلب التجديد خلال 

30 يوماً قبل انتهاء مدته.
وتطرقــت المــادة «7» إلــى إلزاميــة 
الضمان الصحي ومراحل تطبيقه وجاء فيها 
أنه يجب على الجهات المحددة في المادة 
«9» مــن هــذا القانــون إشــراك المواطن 
والمقيــم والزائر بالضمــان الصحي، وذلك 
وفقــاً لما يحدده هذا القانــون والقرارات 
الصــادرة بموجبه، ويحدّد بقرار من رئيس 
المجلس التنفيــذي بناءً على توصية الهيئة 

مراحــل تطبيق الضمان الصحــي، على أن 
يتضمن القرار تاريخ بدء تطبيق كل مرحلة، 
والفئات المســتفيدة مــن الضمان الصحي 
فــي كل مرحلة، والجهات المســؤولة عن 
بالضمان الصحي في  المســتفيدين  إشراك 
كل مرحلــة، وضوابــط وإجــراءات تطبيق 
فئــات   «8» المــادة  مرحلة.وبينــت  كل 
المستفيدون  يقســم  المســتفيدين، حيث 
من حيــث اســتحقاقهم للمنافــع الصحية 
إلــى الفئات التالية: المنافــع الصحية لفئة 
المواطنين، وتشمل توفير الخدمات الصحية 
الوقائية والعلاجية وفقاً لما تعتمده الهيئة 
الشــأن.المنافع الصحيــة لفئة  فــي هــذا 
المقيمين، وتشــمل الخدمات الصحية التي 
يلتزم بتوفيرهــا صاحب العمل أو الكفيل، 
على ألا تقل عن التغطية الأساسية، ويجوز 
لصاحــب العمــل أو الكفيــل توفير تغطية 

إضافية للمستفيد وأفراد أسرته.
المنافع الصحية لفئة الزائرين، وتشــمل 
تقديــم الخدمــات الصحيــة فــي الحالات 
الطارئة وفقاً لما تعتمده الهيئة بالتنســيق 

مع الجهات المعنيّة في هذا الشأن.
ويحــق للمجلس التنفيــذي إضافة فئات 
أخــرى إلى الفئــات المنصــوص عليها في 
هذه المادة وتحديد نطاق اســتحقاقهم من 
د القرارات الصادرة  المنافــع الصحية، وتحدِّ
بموجــب هــذا القانــون المنافــع الصحية 
التفصيلية لكل فئة من الفئات المشار إليها 

في هذه المادة.
وحددت المادة «9» مســؤولية الاشــتراك 
بالضمــان الصحــي، وجــاء فيهــا: «تكــون 
مسؤولية الاشــتراك بالضمان الصحي وفقاً 
لما يلي الحكومة: بالنســبة للمواطن، وفقاً 
لسياســة الضمان الصحــي والضوابط التي 

تحددهــا الهيئة بموجب القرارات الصادرة 
في هذا الشــأن، وصاحب العمل بالنســبة 
للعامليــن لديــه وفقــاً لسياســة الضمــان 
الصحــي المعمــول بها لديه، علــى ألا تقل 
المنافع الصحية المقررة في هذه السياســة 
بالنســبة  التغطية الأساســية، والكفيل  عن 
لمكفوليه الذيــن ليس لديهم صاحب عمل 
على ألا تقل المنافــع الصحية التي يوفرها 
لمكفوليه عن التغطية الأساسية، إضافة إلى 
الجهة التــي تحددها الهيئة بالتنســيق مع 

الجهات المختصة بالنسبة للزائر.
ويتم توفير الضمان الصحي لمســتحقيه 
من خــلال عقد يتــم إبرامه بيــن الجهات 
المشــار إليها أعــلاه مع شــركة التأمين أو 
مــع الجهة التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً 
للمعاييــر التي تصدر عنها في هذا الشــأن، 
وتتحمل الجهات المشار إليها تكلفة إشراك 

المستفيد بالضمان الصحي.
وتناولــت المواد 10 و11 و12 و13 و14 
و15 على التوالي، التزامات كل من صاحب 
العمــل، والكفيــل، والمســتفيد، وشــركة 
التأمين، وشــركة إدارة المطالبات، ومقدم 

الخدمات الصحية.

وأوضحت المادة 16 وثيقة التأمين الصحي، 
حيــث تصدر وثيقــة الضمــان الصحي من 
مقــدم التغطية، ويجب أن تشــتمل وثيقة 
الضمان الصحي على البيانات التالية: نطاق 
المنافــع الصحيــة، والســقف المالــي لها، 
وفترة التغطية، وشــبكة مقدمي الخدمات 
الصحيــة، ومقــدار المشــاركة، إضافة إلى 
إجراءات تسوية المطالبات المالية المتعلقة 
بالمنافع الصحية المقدمة للمستفيد، وآلية 

تقديم الشــكاوى وطرق تسوية المنازعات 
والتعويضات الناشــئة عــن الإخلال بوثيقة 
الضمان الصحي، وقواعد الحفاظ على سرية 
البيانات والمعلومات المتعلقة بالمســتفيد 
ومعاييــر  قواعــد  وكذلــك  وحمايتهــا. 
المعلومــات  تــداول وحفــظ  وإجــراءات 
والبيانات المتعلقــة بالضمان الصحي، وأية 
بيانــات أخرى ترى الهيئــة أهمية تضمينها 
في وثيقــة الضمــان الصحي.وتعتبر وثيقة 
الضمــان الصحــي الصادرة وفــق النموذج 
المعتمــد مــن الهيئة المرجــع الرئيس في 
تحديد حقوق وواجبات المستفيد، والجهة 
المسؤولة عن إشراك المستفيدين بالضمان 

الصحي وغيرهما من ذوي العلاقة.
وذكــرت المــادة «17» صلاحيــة وثيقة 
الضمان الصحي، حيث تنتهي صلاحية وثيقة 
الضمان الصحي بانتهاء فترة التغطية الواردة 
فيها أو بوفاة المستفيد أو بانتهاء علاقته مع 
الجهة المســؤولة عن إشــراكه في الضمان 
الصحــي لأي ســبب من الأســباب المقررة 
بالتشــريعات  إخــلال  دون  ومــن  قانونــاً، 
الســارية في الإمارة، وعلى الرغم مما سبق 
ذكره، تستمر صلاحية وثيقة الضمان الصحي 
بالنســبة للمقيــم إلى ما بعد إلغــاء إقامته 
للمــدة المحــددة قانوناً. وجاء فــي المادة 
«18» أنــه يتحمــل كل من يخالــف أحكام 
وشــروط وثيقــة الضمان الصحــي أو يُقدّم 
بيانات غير صحيحــة للحصول على المنافع 
الصحية، ســداد القيمــة الكليــة للخدمات 
الصحية المقدمة للمســتفيد وفقاً للأســعار 
المعتمــدة من قبل الهيئــة. وذكرت المادة 
«19» أنــه تصــدر بطاقة الضمــان الصحي 
د  للمســتفيد من قبل مقدم التغطية، وتُحدِّ
القــرارات الصــادرة بموجب هــذا القانون 
شــروط إصــدار هــذه البطاقــة والبيانات 
الواجب إدراجها فيها وآلية تداولها.وبحسب 
المادة «20» يتحمل مقــدم التغطية تكلفة 
المنافع الصحية المقدمة إلى المُستفيد وفقاً 
لوثيقــة الضمــان الصحي، وذلــك من دون 
الإخلال بحق مقــدم التغطية بالرجوع على 
الجهة التي تتحمل قانوناً مســؤولية ســداد 
تكلفــة تلك المنافع.ووفقاً للمادة «21» فإن 
لهيئة الصحة بدبي وضع نظام خاص للفصل 
في المنازعات الناشئة عن الضمان الصحي، 
وإلزام أطراف الضمان الصحي به وذلك قبل 
لجوئهــم إلى القضاء أو التحكيم.وبحســب 
المادة «22» تستوفي هيئة الصحة في دبي 
نظير إصــدار التصاريح وتقديــم الخدمات، 
الرســوم التي يصــدر بتحديدها قــرار من 

رئيس المجلس التنفيذي.
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الخاصــة   «23» المــادة  أوضحــت 
بالجزاءات، أنه مــع عدم الإخلال بأية 
عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، 
يُعاقــب كل مــن يخالف أحــكام هذا 
القانــون والقرارات الصــادرة بموجبه 
بغرامــة مالية لا تقــل عن 500 درهم 
ولا تزيد على 150 ألف درهم، وتحدد 
بقرار مــن رئيس المجلــس التنفيذي 
الغرامات المقررة للأفعال التي ترتكب 
خلافاً لأحكام هــذا القانون، وتضاعف 
قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب 
المخالفة ذاتها خلال ســنة واحدة من 
تاريــخ ارتكاب المخالفة الســابقة لها، 
وبمــا لا يزيد علــى 500 ألف درهم، 
وبالإضافــة إلى عقوبــة الغرامة يجوز 
لهيئة الصحة فــي دبي اتخاذ واحد أو 
أكثر مــن التدابير التالية بحق مرتكب 
المخالفــة، والتــي تتضمــن: الإنــذار، 
والإيقاف عن مزاولة الأنشطة المتعلقة 
بالضمان الصحي فــي الإمارة لمدة لا 
تزيد على سنتين، وإلغاء التصريح، ولا 
يخل توقيع العقوبات والتدابير المشار 
إليها فــي هذه المــادة بالمســؤولية 
المدنية أو الجزائية لمرتكب المخالفة 
عنــد الاقتضــاء، ولهيئــة الصحــة في 
دبي في الأحوال التي تســتدعي ذلك، 
إبلاغ سلطة الترخيص والجهة المعنيّة 
بالأفعال المرتكبــة خلافاً لأحكام هذا 
القانــون والقرارات الصــادرة بموجبه 
المتخذة بحــق مرتكب  وبالجــزاءات 
المخالفــة لاتخاذ ما تراه مناســباً في 

هذا الشأن.

وتناولت المــادة «24» صفة الضبطية 
القضائية، حيــث تكون لموظفي هيئة 
الصحة بدبي الذين يصدر بتســميتهم 
قرار من مديرهــا العام صفة مأموري 
الضبــط القضائــي في إثبــات الأفعال 
التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون 

ويكون  بموجبه،  الصــادرة  والقرارات 
لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط 

اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة.

فيمــا تناولــت المــادة «25» التظلم، 
حيــث لكل ذي مصلحــة التظلم خطياً 
للمديــر العام من القــرارات والتدابير 
والإجــراءات المتخــذة بحقه من قبل 
القانون  الهيئة بموجــب أحكام هــذا 
والقــرارات الصادرة بموجبه خلال 30 
يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو التدبير 
أو الإجــراء المتظلم منــه، ويتم البت 
فــي هذا التظلــم خــلال 30 يوماً من 
تاريــخ تقديمه من قبل لجنة يشــكلها 
المديــر العــام لهــذه الغايــة، ويكون 
القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً. 
وبحســب المــادة «26» تؤول حصيلة 
الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها 
وفقاً لأحكام هــذا القانون والقرارات 

الصــادرة بموجبــه لحســاب الخزانة 
العامة لحكومة دبي.

وحــددت المادة «27» مســألة توفيق 
الأوضــاع، فمع مراعاة أحــكام الفقرة 
(ب) مــن المادة (7) من هذا القانون، 
يســتمر العمل بوثيقة الضمان الصحي 
الصــادرة قبــل العمــل بأحــكام هذا 
القانون حتــى تاريخ انتهــاء مدتها أو 
بمضي ســنة مــن تاريخ العمــل بهذا 
القانــون أيهما أقرب، ويجــوز تمديد 
هذه المــدة بقرار مــن الهيئة. وعلى 
العمل والكفلاء توفيق  جميع أصحاب 
أوضاعهــم بمــا يتفــق وأحــكام هذا 
القانــون والقرارات الصــادرة بموجبه 
خلال ســنة من تاريــخ إخضاعهم لهذا 
القانــون، وبخــلاف ذلك فإنــه يكون 
للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم 

في هذا الشأن.

وجاء في المادة «28» أنه تتولى هيئة 
الصحة فــي دبي التنســيق مع الجهة 
المختصــة بإصدار وتجديــد أذون أو 
تأشــيرات الدخــول للدولة عن طريق 
الإمــارة أو الإقامة فيها، وذلك بشــأن 
توفير وثيقة الضمان الصحي لمن صدر 

الإذن أو التأشيرة لصالحه.
وبحســب المــادة «29»، علــى كافة 
الجهات المعنيّة في الإمارة، كل حسب 
للهيئة  اللازم  الدعم  اختصاصه، تقديم 
لتمكينها من القيــام بالمهام المنوطة 
القانــون والقرارات  بها بموجب هذا 
الصادرة بموجبــه، واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدرها 
الهيئــة تنفيــذاً لأحكام هــذا القانون.

وجــاء فــي المــادة «30» أن رئيــس 
المجلس التنفيذي يصدر القرارات 
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، 
وذلــك فــي غير الأحــوال المقرر 

للهيئة إصدار القرارات بشأنها.

أصدر ســمو الشــيخ حمدان بن 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
ولــي عهد دبي رئيــس المجلس 
التنفيذي قرار المجلس التنفيذي 
رقــم «6» لســنة 2017 باعتماد 
مراحــل تطبيق الضمــان الصحي 
فــي إمارة دبي، وتضمن القرار 7 
مواد تناولت التعريفات ومراحل 
تطبيق وضوابط الضمان الصحي، 
والتعاون والتنســيق، إلى جانب 
والتدابيــر  الغرامــات  تطبيــق 

وإصدار القرارات التنفيذية.
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إن جودة التشريعات تتوقف على عدة عوامل منها ما يتعلقُ 
ببناء الأحــكام القانونيــة، ومنها ما يتعلــقُ بالقالب اللغوي 
الذي يضمُّ تلك الأحكام، وهذا ما يعنينا في هذا المقال الذي 
ســنحاولُ فيه إيجاز الخصائص والسمات التي يجب أن تتوفر 

في لغة التشريع.
ولعلَّ ما يدفعنا للحديثِ عن هذا الموضوع هو ما قد يعتري 
بعض التشريعاتِ من هَنَات لغوية تؤدي غالباً إلى سوء فهم 
للنص القانوني، ويترتب على ذلك أحياناً حدوث أخطاء عند 

التطبيق.
ولا شــكَّ فــي أن جودة التشــريعات تقتضي اســتخدام لغة 
تتصــف بخصائص معينة كالسّــلامة، والسّلاســة، والوضوح، 
والدقــة، والقطعية، بعيدةً عن الأخطاء والتكلف، والغموض، 

والتعقيد.
إن مقتضــى الحال وطبيعــة النص التشــريعي يوجبان على 
المشرع أن يكتب بأسلوب تتوفر فيه السمات السابقة، فضلاً 
عــن ضرورة ألا تكون المفــردات قابلة لأكثر من تأويل، وألا 
تكــون التراكيــب اللغوية تحتمل أكثر من وجه عند تفســير 

النص.
ومن خصائص لغة التشريعات كذلك استخدام زمن المضارع 
كأن يقال: «يلغى القانون المشار إليه» أو «تنُشَأ بموجب هذا 

القانون مؤسسة عامة»، وهكذا.
وكذلك استخدام الفعل بصيغة الإيجاب لا النفي، فنقول مثلاً: 
«يجــب أن يكون الموظف ملتزمــاً بالواجبات»، لا أن نقول: 

«يجب ألا يكون الموظف غير ملتزم بالواجبات».
كمــا أن لغة التشــريع تقتضي وحدة الأســلوب، بمعنى ألا 
تكــون المواد القانونية للتشــريع تختلف فــي البناء اللغوي 
للنص بحيث يشعر القارئ أن هذا التشريع قد صاغَهُ أكثر من 
شــخص، ويحدث هذا في التشريعات الكبيرة، إذ يتم تقسيم 
المــواد والأحكام بيــن المختصين، وعند دمــج المواد يظهر 
للقارئ أن التشــريع قد كتُبَ بأكثر من أسلوب، لذلك يفضل 
في مثل هــذه الحالات أن يُعِدَّ المختصون أحكامَ التشــريع 

المتفرقة، ويقوم شخص واحد بالصياغة النهائية للتشريع.
ومــن الأمور التــي ينبغــي مراعاتها كذلك، ضبــط علامات 

الإعــراب في المواضع التــي يلتبسُ فيهــا المعنى على 
القارئ، ولا سيما في نهاية بعض الكلمات.

تهــدف جامعة محمد بن راشــد للطب والعلوم 
الصحيــة، إلى جعــل إمارة دبي مركــزاً مرموقاً 
في المجــالات الأكاديمية المتخصصة في مجال 
الطب والعلوم الصحية، والمساهمة في تحقيق 
التنمية المستدامة، من خلال دعم التقدم العلمي 
بالمجالات الطبيــة والعلوم الصحية، إلى جانب 
رفــد المجتمع بكــوادر طبية وصحيــة مؤهلة، 
قــادرة علــى التعامل مــع التحديــات الصحية 
المختلفــة بكفاءة عالية، فضــلاً عن توفير البيئة 
المناســبة للقيام بالأبحــاث العلمية التي تنهض 
بالقطاع الصحي في المجتمع، من خلال التعليم 
والبحث العلمي والتطوير المهني المســتمر في 
مجال الطب والعلــوم الصحية، وتحقيق الريادة 
والتميــز في مجال الطب والعلوم الصحية محلياً 
وإقليمياً ودولياً.وأصدر صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، 
القانــون رقم «7» لســنة 2016 بإنشــاء جامعة 
محمد بن راشــد للطب والعلوم الصحية، بهدف 
دعــم التعليــم الأكاديمي والبحــث العلمي في 

الطب والمجالات الصحية المختلفة.

وحــدد القانــون مجــالات الجامعــة وطبيعتها، 
حيــث تتألــف الجامعة مــن عدد مــن الكُلِّيات، 
ومراكــز البحــث العلمي، والمكتبــات التقليدية 
والإلكترونيــة، والمعاهد التدريبيــة المُتخصصة، 
درجــة  لنيــل  الأكاديميــة  برامجهــا  م  وتُقــدِّ
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والشهادات 
المِهنيّــة، وبخاصــة في مجــال الطــب والعلوم 
الصحية. وتتمتع الجامعــة بطبيعة خاصة، تتمثل 
في توفير التعليــم الأكاديمي في الطب والعلوم 
الصحيــة، والتطويــر المهنــي المرتبــط بالقطاع 
الصحي، من خلال توفير برامج تعليمية ومعرفية 

وتدريبية متميزة ذات قيمة عالية.

وأشار القانون إلى اختصاصات الجامعة وأهدافها 
والمهام والصلاحيات المنوطة بها من بينها إنشاء 

الكليات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة، 
وإعــداد وتنفيذ البرامــج الأكاديمية المتخصصة 
والمتميزة في الطب والعلوم الصحية، بما يحقق 
جــودة التعليم الجامعي، ومنح الدرجات العلمية 
للطلبــة الذين يجتازون بنجاح البرامج الأكاديمية 
المعتمــدة. كذلك منــح الرتــب العلمية لأعضاء 
الهيئة التدريســية في الجامعة، أو الذين يقومون 
بأبحــاث معتمدة فيها، وفقــاً للمعايير المعتمدة 
لديهــا في هذا الشــأن، إلى جانــب توفير فرص 
التطوير المهني المســتمر في مختلف المجالات 
المرتبطــة بالطــب والعلوم الصحيــة، على نحو 
يلبــي احتياجات المجتمع مــن الخدمات الطبية 
والصحية المختلفة، وتشــجيع البحث العلمي مع 
التركيز على المجالات المرتبطة بالطب والعلوم 
الصحية، وتقديم الاستشــارات والخدمات الفنيّة، 
والدراسات والأبحاث العلمية والمهنيّة في مجال 

الطب والعلوم الصحية.

وتبنــي أفضل التقنيات، وتطبيق أفضل الوســائل 
التعليمية في تقديم البرامج الأكاديمية والدورات 
التدريبيــة للطلبــة والمتعامليــن مــع الجامعة، 
وإنشــاء وإدارة البنيــة التحتيــة اللازمة لتمكين 

الجامعــة من القيــام بمهامها وتحقيــق أهدافها، 
وتنظيــم المؤتمــرات والنــدوات وورش العمل 
المتخصصة فــي مجال الطب والعلــوم الصحية، 
والمشــاركة بها، وإشراك فئات المجتمع بأنشطة 

الجامعة المختلفة.

وحــدد القانون الهيكل التنظيمي للجامعة والذي 
يتكــون من الرئيــس، ومجلس الأمنــاء، والجهاز 
التنفيــذي، والمجلــس العلمي. كمــا تم توضيح 
كيفيــة تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته، حيث 
نــص القانون على أن يكــون للجامعة رئيس، يتم 
تعيينه بمرســوم يُصدره الحاكــم، ويتولى رئيس 
الجامعــة الإشــراف العام على شــؤون الجامعة، 
وفقاً لمهام وصلاحيــات أنيطت به وهي: اعتماد 
بالسياسة  المتعلقة  التشــغيلية والبرامج  الخطط 
المعتمــدة للجامعة، واعتمــاد الأنظمة واللوائح 
الداخليــة للجامعــة، بمــا في ذلك نظام شــؤون 

أعضاء الهيئة التدريسية وموظفو الجامعة.
كذلــك اعتماد لوائح شــؤون الطلبة، وأســس 
اختيارهــم، واعتمــاد أســس منــح الشــهادات 
والدرجــات العلمية فــي الجامعة، والشــهادات 
التدريبيــة، واعتمــاد جــداول التقويم الســنوي 

للجامعة، واعتماد لوائح الامتحانات في الجامعة، 
إلى جانــب تحديد الرســوم الجامعية، وضوابط 
المِنَح الدراسية، بناءً على توصية المدير، واعتماد 
اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم مع 
الجامعــات والجهات العامــة والخاصة والمعاهد 
البحثية والمستشــفيات والمؤسســات  والمراكز 

الصحية المحلية والإقليمية والدولية. 

وبحســب القانون يكون للجامعــة مجلس أمناء، 
يتألــف من رئيــس، ونائبٍ للرئيــس، وعدد من 
الأعضــاء المشــهود لهم بالنزاهــة والكفاءة، يتم 
تعيينهم بمرســوم يُصــدِره الحاكــم لمدة ثلاث 
ســنوات قابلة للتجديد، ويتولى المجلس اعتماد 
السياسة العامة للجامعة، وخططها الاستراتيجية، 
واعتمــاد البرامــج الدراســية، وإنشــاء الكليات 
والمعاهــد والمراكــز المتخصصة فــي الجامعة، 
كذلك اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجامعة، 
وحســابها الختامــي، واعتماد الهيــكل التنظيمي 
للجامعــة، وتقييم التقرير الســنوي عن أنشــطة 
الجامعــة وإنجازاتها، والتوجيه بما يراه مناســباً 
في هــذا الشــأن، وتعييــن مدققي الحســابات 

والاستشاريين المتخصصين، وتحديد أتعابهم.

خطــت إمارة دبي خطوات ســبّاقة على صعيد 
الاســتثمار في قطــاع الصحة الــذي تنظر إليه 
القيادة الرشــيدة باعتبــاره القطاع الأهم الذي 
يلامــس حياة الإنســان وســعادته ومســتقبل 
الأجيال، واســتحوذ تطوير العنصر البشري على 
الاهتمام الأبرز كونه الدعامة الأساســية لتعزيز 
قدرات هذا القطــاع على تقديم خدمات ذات 
جــودة تضاهي الأفضل في العالم، تماشــياً مع 
غايــات «خطــة دبــي 2021» في جعــل دبي 
المــكان المفضــل للعيش والعمــل، والمقصد 

المفضّل للزائرين.

وشــكل تحديث البنيــة الأساســية وفق أفضل 
الممارســات العالمية أولوية قصوى، اســتلهاماً 
من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكــم دبي،رعاه اللــه، الذي 
قال:«هدفنا رفد القطاع الصحي بأكفأ المرافق 
وأحدثها، ودعمه بأمهــر الخبرات بالتعاون مع 
أرقى المؤسســات الطبيــة العالميــة، ليكتمل 
بتضافر شــقي هذا التعاون قوام منظومة رعاية 

صحية متميزة».
وجاءت «اســتراتيجية دبــي للصحة 2021»، 
الهادفــة إلــى إعادة هندســة القطــاع الصحي 
وترســيخ حضــور الإمــارة كعاصمة للســياحة 
العلاجيــة إقليمياً ودولياً، بمثابة دفعة قوية في 
هذا الاتجاه، لا سيما وأنها تضم 15 برنامجاً و93 
مبادرة نوعية داعمة للمساعي الوطنية لتقديم 
نموذج صحــي عالمي من الطراز الأول يحتذى 

به، وصولاً إلى مجتمع صحي وسعيد.

وبمــا أن دبي تســير بخطى ثابتــة على النهج 
الذي اختطه لها صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم،رعاه اللــه، عندما أكد أن 
الاســتثمار الأهم خلال الفترة المقبلة ســيكون 
فــي الكــوادر البشــرية التي تعــد رأس المال 

الحقيقــي، كان لا بــد مــن وضع أســس متينة 
لمســيرة تطوير القطاع الصحــي بكافة جوانبه 
بالاستناد إلى إطار قانوني وتشريعي متكامل. 

ولعل القرار رقم «32» لســنة 2012 بشــأن 
تنظيــم مزاولة المهن الصحيــة في إمارة دبي، 
الصادر عن سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيذي، يشــكل إضافة هامة لجهود توظيف 
الكفاءات البشــرية القادرة علــى تقديم أفضل 
الخدمات النوعية عالمية المســتوى، لا ســيما 
وأنه يحظر على أي شــخص طبيعي أو اعتباري 
مزاولة المهنة فــي دبي، إلا بعد الحصول على 
تصريح مسبق بذلك من هيئة الصحة في دبي، 

وترخيص من الجهات المختصة بمنح التراخيص 
التجارية في الإمارة.

وبموجــب القــرار، الذي يســري علــى جميع 
المنشآت الصحية غير الحكومية وعلى المهنيين 
العاملين بها في الإمــارة وفي المناطق الحرة، 
بما فيهــا مركز دبي المالــي العالمي، ومناطق 
التطوير الخاصة وتســتثنى مــن أحكامه مدينة 
دبــي الطبيــة المنظمة بموجــب القانون رقم 
«9» لسنة 2011، ويُمنع أي مهني، والذي عرفه 
القرار بأنه الشخص المصرح له بممارسة المهن 
الصحية أو منشــأة صحية من مزاولة أي نشاط 

غيــر وارد فــي التصريح الممنوح لــه، إلا بعد 
الحصــول على تصريح مســبق بذلك من هيئة 

الصحة في دبي.

وفي خطــوة نوعيــة لتطوير القطــاع الصحي 
بما يواكــب التطورات المتلاحقــة، نص القرار 
على تشــكيل لجنة دائمة تابعــة لهيئة الصحة 
فــي دبــي، تحت مســمى «لجنة الممارســات 
الطبية»، على أن تعنى باقتراح ومراجعة قواعد 
وشــروط مزاولــة المهنة في دبي، ســواء من 
قبل المهنيين أو المنشــآت الصحية والنظر في 
طلبات التصريح للمهنيين والمنشــآت الصحية 

بمزاولة المهنــة التي تحال إليها من قبل إدارة 
التنظيــم الصحي في الهيئة، واتخــاذ القرارات 
المناسبة بشأنها، وكذلك وضع ومراجعة معايير 
معادلة المؤهلات العلميــة والخبرات العملية 
بأحد المجالات الصحية اللازمة لمزاولة المهنة. 
كما تتولى اللجنة مسؤولية وضع معايير الإعفاء 
مــن التقييم المبدئــي اللازم لمنــح التصاريح 
للعامليــن بالقطاع الصحي في دبي والتنســيق 
مع الوحــدات التنظيمية المختصــة في الهيئة 
والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية 
بشأن كافة المســائل المتعلقة بمزاولة المهنة 
فــي الإمــارة، عــلاوة علــى فــرض العقوبات 
المهنييــن  مــن  المخالفيــن  علــى  المناســبة 
والمنشــآت الصحية في دبي وفقاً لأحكام هذا 

القرار والتشريعات السارية.

علــى  المقــررة  العقوبــات  القــرار  ويشــمل 
المخالفات الأخلاقية والفنيــة والمهنية، والتي 
تختلــف ما بين الإنذار والغرامة المالية التي لا 
تقــل عن 2000 درهــم ولا تزيد على 10 آلاف 
درهم، إذا كان الشــخص المهنــي هو مرتكب 
المخالفة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا 
تزيــد على 25 ألف درهــم إذا كانت المخالفة 
منســوبة إلى المنشــأة الصحية، وذلك كُله مع 
عدم الإخــلال بأية عقوبة أشــد ينص عليها أي 

قرار آخر.

تمضــي دبــي بخطى واثقــة باتجاه ترســيخ 
حضورهــا كوجهــة رائــدة في توفيــر أفضل 
الخدمات الصحية والعلاجية بتكلفة منافســة 
على المستوى العالمي، في ظل البنية القانونية 
والتشــريعية والتحتية المتينة، وذلك بإشراف 
كــوادر صحيــة وتمريضيــة مؤهلــة لتطوير 
القطــاع الصحي بما يواكــب متطلبات القرن 
الـــ 21، وبما يحقق ســعادة الفــرد ورفاهية 
المجتمــع التي تأتــي في مقدمــة الأولويات 
الاســتراتيجية لحكومة دبــي ودولة الإمارات 

العربية المتحدة.
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إشراكه  عن  المسؤولة  الجهة  بإخطار  المستفيد  قيام  عدم 
الضمان  بطاقة  تلف  أو  فقدان  عن  الصحي  بالضمان 
أو  فقدها  تاريخ  من  يوما   30 به خلال  الخاصة  الصحي 

تلفها.

المطالبات  إدارة  شركــة  أو  التأمين  شركــة  التزام  عــدم 
بالضوابط والقواعد والآلية المعتمدة لدى هيئة الصحة في 

دبي  بالنظر في الشكاوى المرفوعة إليها والبت فيها.

الصحي  الضمان  بطاقة  باستخدام  للغير  المستفيد  سماح 
الخاصة به أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.

في  لديه  العاملين  بتسجيل  التأمين  وسيط  قيام  عدم  أو 
سجل وسطاء التأمين لدى هيئة الصحة بدبي.

بالأسعار  التأمين  وسيط  أو  التأمين  شركة  تقيّد  عدم 
الصحي  الضمان  لوثائق  بدبي  الصحة  المعتمدة من هيئة 
بشروط  التأمين  وسيط  التزام  عدم  أو  وثيقة.  كل  عن 

التصريح.

عدم قيام شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات بالبت 
تاريخ  من  يوماً   30 خلال  إليها  المرفوعة  الشكاوى  في 
تبديها  لأسباب  بدبي  الصحة  هيئة  تقرر  لم  ما  تقديمها، 

هذه الشركات مد هذه المهلة.

الخاصة  المالية  بالسجلات  التأمين  شركة  احتفاظ  عدم 
التي تحددها هيئة الصحة  بالضمان الصحي طوال المدة 
بدبي، أو عدم فصل هذه السجلات عن الأنشطة الأخرى 

التي تقدمها.

التأمين  ــة  ــزام شرك ــت ال ــدم  ع
مزاولة  أو  التصريح.  بشروط 
بالضمان  المتعلق  النشاط 
بعد  أو  الصحي دون تصريح 
شركة  امتناع  أو  مدته.  انتهاء 
التأمين عن إصدار الضمان دون 

عذر تقبله هيئة صحة دبي.
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أو  التأمين  شركة  توقف 
شركة إدارة المطالبات عن 
المصرح  النشاط  ممارسة 
لها به، قبل الحصول على 
من  المسبقة  المــوافــقــة 

هيئة الصحة بدبي.

التأمين  شركــة  قيام  عــدم 
إلغاء  عن  مرتين  بالإعلان 
من  لها  الصادر  التصريح 
الهيئة، وذلك في صحيفتين 
العربية  باللغتين  محليتين 

والإنجليزية.

لسنة   (7) رقم  التنفيذي  المجلس  قرار  حدد 
الخاصة  والغرامات  الرسوم  باعتماد   ،  2016
بالضمان الصحي في إمارة دبي الذي أصدره سمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
التنفيذي ، 56 مخالفة  عهد دبي رئيس المجلس 
وغرامة الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي .

إعداد: وائل نعيم
غرافيك: فاطمة الفلاسي

56

يشير التقرير الســنوي الأخير الصادر 
عن هيئة الصحة بدبي إلى أن إجمالي 
عدد الســائحين القادميــن من داخل 
العلاج  لأغــراض  وخارجهــا  الإمــارة 
والطبابــة بلغ 630 ألف ســائح خلال 
العــام 2015، مــن بينهــم 298 ألف 
سائح أجنبي قدموا من مختلف أنحاء 
العالم للاســتفادة المثلى من خدمات 
الرعايــة الصحيــة ذات المواصفــات 
القياســية والعالميــة التــي تتفرّد بها 
دبي. وإن تدلّ هذه الإحصائيات على 
شــيءٍ إنّما تدل على المكانة الراسخة 
التي تتبوؤها الإمــارة كوجهة مفضّلة 
للســياحة العلاجيــة علــى الخارطــة 
الزخم  وتؤكّد  والعالميــة،  الإقليميــة 
القوي فــي القطاع الصحــي المحلي 
الذي طالما شــكّل رافداً أساســياً من 
روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الشــاملة في دبــي ودولــة الإمارات 

ككل.
وليس مســتغرباً مــن مدينة تضع 
الرفاهيــة المجتمعيــة والصحية على 
أن  الاســتراتيجية  أولوياتهــا  رأس 
تعتلي الصــدارة في مجال الســياحة 
مــن  بالعديــد  متســلّحةً  العلاجيــة، 
والريادة  النجاح  وإمكانات  المقوّمات 
التي تؤهّلها لمقارعة كبرى الأســواق 
العالميــة في هــذا المضمــار. ولعل 
أبرز هذه المقوّمات تتمثّل في البنية 
الرعاية  لقطــاع  المتطــوّرة  التحتيــة 
الصحيــة المحلي الــذي يضم ما يزيد 
علــى 3000 منشــأة ومرفــق مجهّز 
بأحــدث المعدّات والتقنيات المواتية 
لعصــر الرقمنــة والتكنولوجيا الذكية 
فــي القرن الحادي والعشــرين، فضلاً 
عن الكوادر البشــرية المتمرّســة من 
ذوي الكفاءات والخبرات العالمية في 
الطبية  المجالات والاختصاصات  شتى 
والعلاجية من أكثر من 100 دولة حول 
العالم. هذا بالإضافة إلى توفير أفضل 
إجراءات  في  والتســهيلات  الخدمات 
الســفر والإقامة والمواصلات لضمان 

تجربة متكاملة للسائح العلاجي.
والأســاس  الأوّل  الداعــم  ويبقــى 
فــي ما وصلــت إليه دبي مــن تقدّم 
الســياحة  خارطــة  علــى  وريــادة 

المنظومة  العالميــة، هــو  العلاجيــة 
التي  المتينة  والقانونيــة  التشــريعية 
تســتمد معاييرها وضوابطها الشرعية 
مــن المبــادئ التوجيهية والسياســة 
الاستشــرافية التــي تنتهجهــا القيادة 
للتشــريعات  كان  حيــث  الرشــيدة، 
المدروسة عظيم  والقوانين والأنظمة 
الأثر فــي دفع عجلة تطــوّر وازدهار 
من  الرئيســة  الاقتصادية  القطاعــات 
خــلال توفير بيئة متكاملة على درجة 
والشــفافية  الموثوقيــة  مــن  عاليــة 
بالإمارة  للوصول  الشريفة  والتنافسية 
إلــى مصاف المدن الأكثــر تقدّماً في 
العالــم. وما ذلك إلا امتــداد حقيقي 
لرؤية صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي، رعاه اللــه، وتطلّعات ســموه 
الاســتراتيجية للحكومــة والمجتمــع 
المحلي مــن المواطنيــن والمقيمين 

والزوّار.
الســياحة  «اســتراتيجية  وجــاءت 
العلاجية» التي أطلقها ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيذي، في العام 2014 والتي تتولّى 
هيئة الصحــة بدبي مهمة الإشــراف 
عليهــا وتنفيذها، لتشــكّل دفعةً قويةً 
إلى الجهود الوطنية الرامية إلى جعل 
دبي وجهــة عالمية رائــدة لخدمات 
من  العلاجية  والســياحة  الاستشــفاء 

خلال التطوير المستمر في المبادرات 
والنظم والتشــريعات المشجّعة على 
الرعاية الصحية  الاســتثمار في قطاع 
والارتقاء بمســتوى الخدمات الصحية 
المقدّمة في الإمارة لخلق بيئة صحية 
وطبيــة قادرة على اســتقطاب نصف 
مليــون ســائح علاجــي إلــى الإمارة 
بحلــول العــام 2020 بالتزامــن مــع 
«اكســبو  الدولي  المعرض  اســتضافة 
دبــي 2020». وتكمــن أهميــة هذه 
الاســتراتيجية الطموحــة فــي كونها 
تعبّد الطريق لمواصلــة المضي قدماً 
وفــق نهج التميّــز والريــادة والتفرّد 
في صناعــة الرعايــة الصحية وتعزيز 
القدرة التنافسية للإمارة على الساحة 
الإقليميــة والعالمية، فــي خطوة من 
المؤكّد ستعود بالمنفعة الكبيرة على 

المناخ الاقتصادي المنتعش في دبي.

وبالنظــر إلى المعطيــات الراهنة، 
كلّنا ثقة بأن قطاع الرعاية الصحية في 
دبي يســير بخطى واثقة نحو مرحلة 
جديــدة أكثر حيويةً وازدهاراً وتطوّراً 
في ظــل التوجّه الحكومــي المكثّف 
نحــو اســتخدام أحــدث التكنولوجيا 
الذكيــة والحلول المتقدّمــة، بما في 
ذلــك الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد التي 
من شــأنها أن تُحدِث ثــورة في عالم 
تماشياً  الصحية،  والرعاية  الاستشــفاء 
التطلّعــات الطموحــة لأن تكون  مع 
دبــي عاصمة عالميــة لتقنية الطباعة 
ثلاثيــة الأبعــاد بحلول العــام 2030. 
وممّا لا شك فيه أن مثل هذه الخطط 
الاستراتيجية والمبادرات النوعية تعد 
من مكامن القوّة التي تزهو بها دبي.

أكــدت اللجنة العليا للتشــريعات في 
دبــي جــواز منــح الموظــف إجازة 
اســتثنائية لمرافقة أي من أقاربه من 
الدرجــة الأولى، لتلقــي العلاج داخل 
الدولــة حتــى ولو كانت ليــوم واحد 
فقط، شــريطة أن يدعــم ذلك بتقرير 
طبــي صادر عــن جهة طبية رســمية 

معتمدة.
جــاء ذلك فــي معــرض ردها على 
الاستفســار الــذي وجــه إليهــا مــن 
إحدى الجهــات الحكومية حول مدى 
اســتحقاق الموظف الخاضــع لقانون 
إدارة الموارد البشــرية لحكومة دبي 
رقــم «27» لســنة 2006 وتعديلاتــه، 
لإجازة اســتثنائية لمرافقة أحد أقاربه 

للعلاج داخل الدولة ليوم واحد.
وأوضحت اللجنة العليا للتشريعات 
أن الإجازات التي يســتحقها الموظف 
هي ما حددته الفقــرة (أ) من المادة 
المــوارد  إدارة  قانــون  مــن   (106)

البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 
2006 وتعديلاتــه التي نصت على أنه: 
«الإجازات التي يجوز منحها للموظف 
وفق أحكام هذا القانون هي: الإجازة 
الدوريــة، الإجــازة المرضيــة، إجازة 
الوضع أو الأمومة، إجازة الأبوة إجازة 
الحداد/ العدة، إجــازة الحج، الإجازة 
الدراســية،  والإجــازة  الاســتثنائية، 

والإجازة بدون راتب».
وفي ما يتعلق بالإجازة الاســتثنائية 
حددت فــي الفقرة (ب) مــن المادة 
كيفيــة  ذاتــه  القانــون  مــن   (132)
اســتحقاق الموظف لهــا، حيث نصت 
هــذه الفقرة على أنــه «يجوز للمدير 
العــام أو مــن يفوضه منــح الموظف 
إجازة اســتثنائية براتب إجمالي لمدة 
لا تزيد على شهرين لمرافقة زوجه أو 
أحــد أقاربه من الدرجة الأولى والذي 
يتلقى علاجاً طبياً داخل الدولة، وذلك 
بناءً على تقريــر طبي صادر عن جهة 
طبية رســمية معتمدة، ويجوز للمدير 
العــام أو مــن يفوضــه تمديــد هذه 
الإجــازة براتــب أساســي إذا اقتضت 

الضرورة ذلك».

وبتطبيــق النصيــن ســالفي الذكر على 
الاستفســار الموجــه إلى اللجنــة العليا 
للتشريعات، يتضح أن المادة (106) من 
قانــون إدارة الموارد البشــرية لحكومة 
دبي المشار إليه، قد حددت على سبيل 
الحصــر الإجــازات التــي يجــوز منحها 
للموظــف، ومنهــا الإجازة الاســتثنائية 
لمرافقة الأقارب للعــلاج داخل الدولة، 
كما أجــازت الفقــرة (ب) مــن المادة 
(132) من القانون ذاته لمدير عام الجهة 
الحكوميــة أو من يفوضه منح الموظف 
إجازة استثنائية براتب إجمالي لمرافقة 
أحد أقاربــه لتلقي العلاج داخل الدولة، 
وفقاً للشروط التالية: أن يكون المريض 
أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى 
(الأب، الأم، الابــن، البنت، الزوج)، وألا 
تزيد مدة الإجازة على شــهرين، ويجوز 
للمديــر العام أو من يفوضــه تمديدها 
براتــب أساســي إذا اقتضــت الضرورة 
ذلــك، ويجب إثبات حالة مرض القريب 
بتقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية 

معتمدة. 
وأشارت اللجنة العليا للتشريعات إلى 
أنه إذا ما اجتمعت هذه الشروط، فإنه 
يجوز لمدير عــام الجهة الحكومية أو 
الموظــف الإجازة  من يفوضــه منح 
الاستثنائية لمرافقة أي من والديه أو 
أبنائه أو زوجه للعلاج داخل الدولة 

لمدة لا تزيد على شهرين.

 ليلى المرزوقي


	Binder1_1
	Binder1_2
	Binder1_3
	Binder1_4

